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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البند ٦٤ من جدول الأعمال 
   مسألة قبرص 

رسالة مؤرخة ٢٩ أيار/ مايو ٢٠٠١ موجهة إلى الأمين العام مـن الممثـل الدائـم 
  لقبرص لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات موجهة إلي، أكتب إليكم فيمـا يتصـل بـالتجديد المقبـل لولايـة قـوة 
الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص، لكـي أعلـن مـرة ثانيـة موقـف حكومـــتي بشــأن هــذه 
المسـألة. وقـد أصبـح هـذا أمـرا ضروريـا نظـرا للجـــهود المســتمرة الــتي تبذلهــا حكومــة تركيــا 
والإدارة المحلية التابعة لها في المناطق المحتلة من قبرص من أجل استغلال مسألة تجديد ولاية قـوة 
الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص لكسـب شـكل مـا مـن أشـكال الاعـــتراف أو الإقــرار 
بوضع الكيان الانفصالي المسمي بالجمهورية التركيـة لشـمال قـبرص، الـذي أعلـن قـرار مجلـس 
الأمن ٥٤١ (١٩٨٣) أنه �غير ملزم قانونا�. ويتضح هذا الجـهد أيضـا مـن الرسـالة المؤرخـة 
١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١ (A/55/949-S/2001/507) الموجهـة إليكـم مـن الممثـل الدائـم لجمهوريــة 

تركيا.  
وتواصـل حكومـة تركيـا جـهودها لكسـب اعـتراف بالكيـان الانفصـالي الـذي أقامتـــه 
وتحتفظ به في قبرص باستخدام القوة في انتهاك للمادة ٢ (٤) من ميثاق الأمم المتحـدة وجميـع 
مفاهيم القانون الدولي، عن طريق جملة أمور منها محاولة الاستغلال ارد مـن المبـادئ لوجـود 
قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، والمطالبة بتوقيـع مذكـرة تفـاهم بـين الأمـم المتحـدة 

وما يسمي بالجمهورية التركية لشمال قبرص تحدد طرائق عمل القوة.  
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ـــوة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام في قــبرص واســتمرارها في  وفيمـا يتصـل بوجـود ق
ــــتي في رســـالتي المؤرخـــة ١٣ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠١  عملــها، فقــد وضحــت موقــف حكوم
A/ (A/55/782-S/2001/133) وفي رســــالتي المؤرخــــة ١٤ شــــــباط/فـــــبراير ٢٠٠١ (-55/784

S/2001/136). ويكفي الإشارة إلى ما يلي:  

وفقـا لمـا جـاء في قـرار مجلـــس الأمــن ١٨٦ (١٩٦٤) فــإن الموافقــة الوحيــدة  - ١
الضروريـة والملزمـة لتمديـد ولايـة قـوة الأمـــم المتحــدة لحفــظ الســلام في قــبرص هــي موافقــة 
حكومة جمهورية قبرص. وتنص الفقرة ٤ من القـرار ١٨٦ (١٩٦٤) علـى مـا يلـي: �يوصـي 
بالقيام، بموافقة حكومـة قـبرص،بإنشـاء قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص. وسـيقرر 
الأمـين العـام هيكـل وحجـم القـوة بالتشـاور مـع حكومـات تركيـا وقـبرص والمملكـة المتحـــدة 

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليونان�. 
لقـد أعلـن مجلـس الأمـــن، علــى نحــو مناســب، في قــراره ٥٤١ (١٩٨٣) أن  - ٢
إعلان ما يسمي بالجمهورية التركية لشمال قبرص، التي ترغـب الحكومـة التركيـة في أن توقـع 
معها الأمم المتحدة اتفاقا، هو إعـلان �غـير ملـزم قانونـا�، بينمـا دعـا القـرار ٥٥٠ (١٩٨٤) 
جميع الدول إلى عدم القيام بتيسير وجود الكيــان الانفصـالي أو مسـاعدته بـأي طريقـة كـانت. 
وعـلاوة علـى ذلـك، قـامت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في قراراـا ( وأحدثـها القــرار 
المؤرخ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١ المتخـذ في الدعـوى العامـة الرابعـة المرفوعـة مـن جمهوريـة قـبرص 
ـــة لتركيــا�. ومــن  ضـد جمهوريـة تركيـا) بوصـف النظـام غـير الشـرعي بأنـه �إدارة محليـة تابع
الواضح أن الأمم المتحدة لا يمكنها توقيع اتفاق مع كيان انفصالي أدانه الس. ومما يدعـو إلى 
الانزعـاج حقـا، أن تركيـا تواصـل محاولاـا لتحقيـق هدفـها الـذي تسـعي إليـه منـذ أمـــد بعيــد 
لإضفاء الشرعية على عدواا الذي شنته على جمهورية قبرص، وهي تعلم تمام العلم أن الأمـم 
المتحـدة الـتي يجـب عليـها أن تحـترم الأحكـام الـواردة في قراراـا وتـدي ـا ليـس بوسـعها أن 

تمضي قدما في توقيع مذكرة تفاهم مع الكيان الانفصالي.  
ومشكلة قبرص ليست إلا مسألة غزو واحتلال أجنبيين لثلث إقليم جمهوريـة  - ٣
قبرص على يد جار قوى، هو جمهورية تركيا، الـتي تمـارس وفقـا لمـا أكدتـه المحكمـة الأوروبيـة 
لحقوق الإنسان سيطرة فعلية على الإقليم المحتل في ضوء الوجـود الضخـم لقواـا. وليـس سـرا 
أن الإدارة المحلية التابعة لتركيـا ، المسـماة بالجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، تعتمـد اعتمـادا 
كليا على الدولة المحتلة التي تمول ميزانيتها. وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقـاب الغـزو الـتركي في 
عام ١٩٧٤، تقررت ترتيبات عسكرية عملية على طــول خـط وقـف إطـلاق النـار. وبتحديـد 
أكـبر، ففيمـا يتصـل بـالجزء مـن قـبرص الـذي تحتلـه جمهوريـة تركيـا، فـإن العنـاصر المحليــة ذات 
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الصلة المحددة في هذا الصدد هي الجيش التركي من البر الرئيسـي (الـذي تعتـبره الأمـم المتحـدة 
مسؤولا عن وقف إطلاق النار) والعناصر الأخرى الخاضعة لسيطرة الجيش عموما. 

ويحاول الجانب التركي استغلال الإشـارات الـواردة في تقريـر الفريـق المعـني بعمليـات 
A). وفي الواقـع  /55/305-S/2000/809 الأمم المتحدة لحفظ السـلام (تقريـر الإبراهيمـي) (انظـر
ـــد مــن ثم أن تعــني  يعلـن الإبراهيمـي صراحـة أن �الحيـدة بالنسـبة لعمليـات الأمـم المتحـدة لاب
الالـتزام بمبـادئ الميثـاق� ويؤكـد أنـه �لم يكـن ثمـة فشـل نـال مـن مكانـة ومصداقيـة عمليـــات 
حفظ السلام التي اضطلعت ا الأمم المتحـدة في التسـعينات أكـثر ممـا نالهـا مـن إبائـها أن تمـيز 

بين الضحية وبين المعتدي� (الموجز، الفقرة ٩). 
وعـلاوة علـى ذلـك، تحـاول تركيـا عـن عمـد خلـق بلبلـة بشـأن الجـانبين اللذيـن توفــد 
إليـهما بعثـات الأمـين العـام للمســـاعي الحميــدة، والمشــار إليــهما في القــرار ١٨٦ (١٩٦٤). 
ولأغراض التوضيح، أُكد أن الجانبين اللذين تتعامل معهما بعثـات المسـاعي الحميـدة همـا ممثلـو 
ـــتي مثلــت نســبة ٨٢ في المائــة مــن الســكان وطائفــة  الطـائفتين، طائفـة القبارصـة اليونـانيين ال
القبارصة الأتراك الـتي مثلـت نسـبة ١٨ في المائـة مـن السـكان قبـل الهجـرة الضخمـة للقبارصـة 
الأتراك بسبب السياسات القمعية لنظام الاحتلال. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الأطـراف المشـار 
إليها في القرار ١٨٦ (١٩٦٤) هي حكومة قبرص التي تلـزم موافقتـها علـى وجـود قـوة الأمـم 
المتحدة لحفظ السلام في قبرص وتجديد ولايتها، والدول الضامنة الثلاث وهي تركيا والمملكـة 

المتحدة واليونان التي يتعين التشاور معها بشأن حجم القوة وتكوينها.  
ويثـير موقـف تركيـا تسـاؤلات بشـأن دوافعـها الحقيقيـة وراء إثـارة هـــذه المســألة مــن 
جديد في المرحلة الحالية. وإننا لنتساءل عما إذا كانت ترمى إلى زيادة توتر علاقتها مـع الأمـم 
المتحدة لكي تبرر عدم التزامها بالقرار ١٣٣١ (٢٠٠٠)، ومواصلـة التدابـير غـير المقبولـة الـتي 
تتخذها ضد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص. كما إننا نتساءل أيضا عما إذا كـانت 
تركيا وزعيم القبارصة الأتراك المعروفين تماما لكل من تعامل مع المشكلة القبرصيــة بتصلبـهما، 

يسعيان إلى تحويل الانتباه عن رفضهما العودة إلى مائدة المفاوضات تحت رعايتكم. 
وفيما يتصل ببقية المزاعم المضللة الواردة في رسالة الممثـل الدائـم لتركيـا، فنـدت هـذه 

المزاعم  مرارا وتكرارا،  وسيجرى الرد عليها في الوقت المناسب.  
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم نص هذه الرسـالة كوثيقـة مـن وثـائق الـدورة الخامسـة 

والخمسين للجمعية العامة في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.  
(توقيع) سوتوريوس زاخيوس 
السفير 
الممثل الدائم 

 


